
  

  ٢٠٠٤لسنة  ١٧قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 

 

  ) ١(المادة 

ویعمل بھ من تاریخ نشره في )  ٢٠٠٤قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة (یسمى ھذا القانون 
  .الجریدة الرسمیة

 
  ) ٢(المادة 

ادناه ما لم یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا 
  -:تدل القرینة على غیر ذلك

  .صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام ھذا القانون: الصندوق

  .لجنة ادارة الصندوق: اللجنة

أي حكومة غیر اردنیة او أي وزارة او مؤسسة عامة او اي جھة : الجھة الحكومیة غیر الاردنیة
  .رسمیة اخرى تابعة لتلك الحكومة

البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالیة مرخصة تتعرض أي : المتضرر
منھا لمخاطر مصرفیة او یترتب على أي منھا التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى 
ً للجھة الحكومیة غیر الاردنیة التي تم تجمید ودائعھا  احكام ھذا القانون او لكون أي منھا دائنا

بر في حكم المتضرر أي جھة حكومیة اردنیة او أي مؤسسة عامة اردنیة او أي شركة ویعت
 .اردنیة تملكھا الحكومة الاردنیة او تساھم فیھا

  ) ٣(المادة 

ً بتجمید أي ودائع موجودة في  -أ لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان یتخذ قرارا
كانت مملوكة لجھة حكومیة غیر اردنیة تعرضت او  المملكة لدى أي جھة عامة او خاصة اذا

  یحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائیة یرى مجلس الوزراء

انھا قد تنعكس بصورة سلبیة على الجھاز المصرفي الاردني وعلى تلك الودائع وعلى من قد 
ت تعاقدیة او یكون لھم حقوق فیھا وذلك لمنع التصرف بھا بموجب أي اجراءات فردیة او التزاما

  .احكام قضائیة

ً للجھة الحكومیة غیر الاردنیة المشار الیھا في الفقرة -ب ) أ(لمقاصد ھذا القانون ، تعتبر ودائعا
من ھذه المادة ، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبیعي یشغل ، او كان یشغل ، 

 .وظیفة عامة في تلك الجھة
  ) ٤(المادة 



تحول ) صندوق ادارة الودائع المجمدة ( مجلس الوزراء صندوق یسمى  ینشأ ، بقرار من -أ
من ھذا القانون ، وذلك للتصرف بھا ) ٣(لحسابھ الودائع التي تم تجمیدھا بمقتضى احكام المادة 

  .وفقا لاحكامھ

یتمتع الصندوق بالشخصیة الاعتباریة ولھ بھذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف  -ب
قا لاحكام ھذا القانون ولھ ابرام العقود والاتفاقیات اللازمة ولھ ان یقاضي ویقاضى ویمثلھ فیھا وف

  .لھذه الغایة المحامي العام المدني او أي محام آخر یتم توكیلھ بقرار من اللجنة

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ، لایجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق  -ج
 .نتبأي طریقة كا

  ) ٥(المادة 

یتولى ادارة الصندوق والاشراف علیھ لجنة ترتبط برئیس الوزراء یرأسھا وزیر المالیة  -أ
  -:ویشترك في عضویتھا كل من

  .وزیر الصناعة والتجارة -١

  .محافظ البنك المركزي الاردني -٢

  .أي وزیر او موظف عام یسمیھ رئیس الوزراء -٣

  .لمساعدتھا على القیام بمھامھاللجنة تشكیل لجان فرعیة  -ب

 .للجنة دعوة أي شخص لسماع رأیھ اذا رأت ضرورة لذلك -ج
  ) ٦(المادة 

لاي متضرر ان یتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستیفاء حقوقھ او تغطیة  -أ
و بضمانتھا وذلك مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجھة الحكومیة غیر الاردنیة او من خلالھا ا

من ھذا ) ٣(خلال ثلاثة اشھر من تاریخ تبلغھ باعلان مجلس الوزراء المشار الیة في المادة 
  .القانون في جریدتین محلیتین ولیومین على الأقل

للجنة بعد التأكد من وجود حق للمتضرر بھذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمھا ان  -ب
  .اموال الصندوق تقرر الوفاء لھ بھذا الحق من

من ھذه المادة ) أ(اذا لم یتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار الیھا في الفقرة  -ج
فانھ یفقد حقھ بتقدیم أي مطالبة للصندوق ، ولا یحول ذلك دون حقھ في التقدم بأي مطالبة لاي 

  .محلھا جھة اخرى بما في ذلك الجھة الحكومیة غیر الاردنیة او أي جھة تحل

لا یجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائیة في المملكة ضد الجھة  -د
من ھذه المادة واحكام ) أ(الحكومیة غیر الاردنیة قبل التقدم بالطلب الى اللجنة وفقا لاحكام الفقرة 

 .أي نظام او تعلیمات صادرة بمقتضاه
  ) ٧(المادة 

من ھذا ) ٦(من المادة ) ب(یحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء لھ بموجب احكام الفقرة 



القانون في مطالبة أي جھة او ھیئة ، حكومیة او خاصة ، اقلیمیة او دولیة ، نتیجة للوفاء 
 .بالالتزامات المترتبة على الجھة الحكومیة غیر الاردنیة تجاه المتضرر

  ) ٨(المادة 

یحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراھا ضروریة للحفاظ على حقوق أي  -أ
طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجھة الحكومیة غیر الاردنیة التي تم تجمید 

  .ودائعھا ، وتعد اللجنة تقریرا شھریا بھذا الشأن لرفعھ الى رئیس الوزراء

من المادة ) أ(لظروف الاستثنائیة التي تمت الاشارة الیھا في الفقرة عند زوال الاوضاع و ا -ب
من ھذا القانون ، على اللجنة تبلیغ الجھة الحكومیة غیر الاردنیة بما اتخذتھ من قرارات ) ٣(

واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة وفقا لاحكام ھذا القانون وعن أي مخاطر نجمت او 
متعلقة بھذه الودائع وذلك بقصد التنسیق معھا لتسویة حقوق الاطراف التزامات ترتبت وكانت 

 .ذوي العلاقة الذین تشملھم احكام ھذا القانون 
  ) ٩(المادة 

أیلولة اموالھ الى الخزینة العامة اذا اقتضت ذلك  ِ لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وب
 .المصلحة العامة

  ) ١٠(المادة 

ء ، بناء على تنسیب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون یصدر مجلس الوزرا
  -:وبصورة خاصة ما یتعلق منھا بما یلي

الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة اموالھ والتصرف بھا بما فیھا اسس واولویات الوفاء من  -أ
  .اموال الصندوق للمتضررین

  .ات اللجنة وقراراتھا وسائر شؤونھا الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماع -ب

البیانات والوثائق التي یتوجب على المتضرر تقدیمھا مع الطلب الذي یقدمھ الى اللجنة  -ج
  .لاستیفاء حقھ او لتغطیة مخاطره بمقتضى احكام ھذا القانون

 .أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة -د
  ) ١١(المادة 

 .مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانونرئیس الوزراء والوزراء 
 


